
1 

 

 

   

21 الخميس كانون الثاني   2010 

طرابلس –مركز الصفدي الثقافي   

 

     "حماية كاشفي الفساد"و  "الحق في الوصول إلى المعلومات" تشريعات حول: تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

 

  رة سيادة القانونالمستشارة الأولى في جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين مباد ،مداخلة الآنسة مايا نجم

 

 أصحاب السعادة، سيداتي سادتي،

  

ما على  فللتعراليوم كيين مبادرة سيادة القانون أشكر حضوركم بيننا في طرابلس م جمعية القضاة والمحامين الأمريباس

ذين يكشفون الحماية للّ تقوم به الشبكة الوطنية من عمل يهدف إلى تسهيل وصول جميع اللبنانيين إلى المعلومات وتأمين

  .الفساد

  

 Transparencyبحسب تعريف منظّمة الشفافية الدولية  International، سوء استغلال السلطة من أجل " الفساديقصد ب

ةتحقيق مكاسب شخصي"تعطيل  ضافة إلىالإنسان بلإحقوق اخلال تقويض الديمقراطية و ض دولة القانون من، وهو يقو

       . الاقتصادي وفرص النمو يالاستثمار مناخال
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 القضاة والمحامين الأمريكيين جمعيةلميادين السبعة التي تنشط فيها ا اً منحدوا النزاهة العامةمكافحة الفساد وتشكّل 

تطوير الإطار القانوني ل ويسرنا أن نضم جهودنا إلى جهود الشبكة لتعزيز سيادة القانون في البلدان التي تعمل فيها

المساءلة والنزاهة وتشجيع  ،والوقاية من الفساد ومعاقبة الفاسدين ،في الوصول إلى المعلومات الإمكانات المتّصلة بالحقّو

  .وإشراك المجتمع المدني في هذه القضايا ،والشفافية

  

  .حماية كاشفي الفسادللحقّ في الوصول إلى المعلومات وتاريخية سريعة ل لمحةًأعطي س

  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩تنص عليه المادة ات هو حقّ أساسي وصول إلى المعلومالحقّ في ال •

•  قوانين تعطي الناس الحقّ في طلب المعلومات والحصول عليها اليوم دولة ومنطقة في العالم على الأقلّ تعتمد  تسعينإن

  .من المؤسسات الحكومية

من  رة شهدت إعترافاً متزايداًالأخي ةولكن السنوات العشر دولة ةعشر ثلاثنين بإنحصرت هذه القوا ١٩٩٠حتى العام  •

  .بما فيها الدول النامية ،الحقّهذا بالدول 

الوصول إلى المعلومات، وهي لا تزال الأوسط التي أقرت قانون كانت الأردن الدولة الأولى في الشرق  ٢٠٠٧في العام  •

  .طقةالوحيدة بين دول المن

  .والأوروغواي تمالاالغوو من بينها بنغلادش والتشيلي ،قوانين مشابهةجديدة أقرت ستّ دول  ٢٠٠٩العام في  •

  

 سنةالوطني  على المستوى حدةفي الولايات المتّ ة الأولىللمر هلقد تم إقرارفقانون حماية كاشفي الفساد أما بالنسبة ل •

لعام قوانين لحماية كاشفي بع القانون االتي تتّ) الأنغلوسكسونية(الدول  عتمد عدد كبير منإ أواخر التسعينات منذو. ١٩٨٩
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دات معاه ١٩٩٩ عامأقر مجلس أوروبا كما . حدة، كندا، أستراليا، غانا وافريقيا الجنوبيةالمملكة المتّها ، بما فيالفساد

حاد الافريقي ومعاهدة الاتّ) ١٩٩٦ سنةالتي أُقرت ( ةا المعاهدة الأميركيأم. كاشفي الفسادحماية ل القانونين المدني والجنائي

  . ، فتحتويان على أحكام مشابهة)٢٠٠٦ سنةالتي أُقرت (مكافحة الفساد ل

• إن يمكن منع حصول الكوارث وإنقاذ حياة أشخاص،  همخلالفمن  ي القطاعين العام والخاصة فحماية كاشفي الفساد أساسي

الطبيب الذي كشف عن حجب  أذكرعلى سبيل المثال، . رات وتعزيز البيئة الاستثماريةبالإضافة إلى توفير ملايين الدولا

، بالإضافة إلى المصادر ةوبالتالي أنقذ حياة أشخاص عديد في الصين) SARS( لتهاب الرئوي اللانمطي الحادانتشار الا

أن تتابع الحكومات  ه من المهمكما أنّ. في العراق التي كشفت عن المساوىء التي تعرض لها السجناء في سجن أبو غريب

 Madoff Ponzi ط بونزية مادوف ومخطّمتابعة في قضي ، فمثلاً عدم إجراء أيمنذ الحصول عليهاكشوفات الفساد 

scheme ّحدةكلّف المستثمرين ملايين الدولارات وساهم في زعزعة استقرار اقتصاد الولايات المت.  

  

د قانون حول الحقّ في تلزم الدول باعتما ٢٠٠٨لمكافحة الفساد التي أقرها لبنان في تشرين الأول  إن معاهدة الأمم المتّحدة

عن كثب وهذا ما عملت الشبكة الوطنية عليه  الوصول إلى المعلومات وتوصي باعتماد تشريع حول حماية كاشفي الفساد

  .خلال العام الماضي

 ،هامن تجاربالمستخلصة دروس الوأفضل ممارسات الدول الأخرى  عتبارفي الاشاملة تأخذ ن اعتماد قوانين ألا شك في 

 ولو كانتحتّى الواقع أن الكثير من هذه القوانين، .  كنّه غير كافلو ،أمر ضروري ،مع مراعاة خصوصيات كل دولة

  .اً من جانب المعنيينناقصيبقى غير نافذة لأن الإلتزام بتطبيقها  ظلّصياغتها جيدة، ت

يق الكلّي لذلك، فالتطب. الأصعدة ويل الأمد على مختلفلتزاماً حقيقياً وطا انتطلّبالشفافية ي السعي وراءالحرب على الفساد و

  :يستلزم الآتي



4 

 

لأجلها الموارد اللازمة على أن توظّف عمل خطّة ب الحكومة والإدارات العامة  تترجمها الإرادة السياسيةوجود أولاً  •

  :تتضمن

  .سلطات إشراف وتنفيذ قوية عبر إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد -

  .اللبنانية داخل الإدارات الناس في الوصول إلى المعلومات لضمان حقّ وضع آليات واضحة وقابلة للتطبيق -

  .الوصول إلى المعلومات وحماية كاشفي الفسادالحق في  ىء وإجراءاتعلى مباد يبتدرال -

المنظّمات غير الحكومية رفع عاتق على يقع المؤتمر مسألة ضرورية و اكهذ نشاطاتب القيامف المجتمع المدنيتزام إل ثانياً •

  .بعد إقرارها ومراقبة مدى تنفيذ الحكومة لهذه القوانين ي صفوف المعنيينمستوى التوعية حول هذين الحقّين ف

منافسة الولشفافية المزيد من ا ل إلى المعلومات بشكل كاف من أجلالوصوق تحقيل الترويج في القطاع الخاص دورثالثاً  •

  .ضمن مؤسساته حماية كاشفي الفسادلعتماد آليات ا بالإضافة إلى ،سليمة في السوقال

  

من  يركثوا الشبكة الوطنية وكافّة الأفراد الذين كرسأن تكون قد تعاونت مع ال كيينجمعية المحامين والقضاة الأمرييشرف 

من للشبكة  ستطعنا أن نوفّر المساعدة التقنية والماليةلقد ا. حتّى اليومعلى مختلف هذه الأصعدة  هانشاطاتالوقت والجهود في 

  .الأميركية لوزارة الخارجية التابع "ية وحقوق الإنسان والعملالدمقراط مكتب" قدمها مشكوراً خلال منحة

  

والأعضاء المؤسسين للشبكة والسادة المحاضرين  سسة الصفدي وجمعية نحو المواطنيةمؤمن  أيضاً كلّاً ةجمعيال تشكر

تتطلّع إلى الاستمرار في دعم الجهود لإرساء ومنظّمة برلمانيون ضد الفساد والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وجمعية عدل 

  .على أمل أن نحقّق معاً الأهداف المشتركة عاًلكم جمي اوشكر .عزيز الشفافية في لبنانسيادة القانون وت


